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في تطبـيق أحكام تلك القواعد، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة

قرين كلٍّ منها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:

الدولة:

المركز:

المجلس:

الإمــــارات الـعــربــيـــة الــمــتــحـدة

مركز الإمارات للتحكيم الرياضي 

مـجـلــس الـتـحـكـيــــم الـــريـــــاضـي 

رئيس مجلــس التحكيم الرياضي الرئيس:

أعضاء المجلس:

الجهات الرياضية:

الأطراف:

أعضاء مجلس التحكيم الرياضي 

أيـة جـهــة تـعـمــل فـي مـجــال الـريـاضـة فـي الـدولة، بـمـا في ذلك 
الاتحادات والأندية والروابط والجمعيات والمنظمات والشركات 

والمؤسسات الرياضية وما في حكمها.

أطــراف الـمـنـازعــة، بـمـا فـيـهـا الجـهـات والأشــخــاص والـلاعــبـــون 
والمدربون والإداريون والحكام والمسؤولون ومن في حكمهم.

المنازعة:

المنازعة الرياضية:

هي كل نزاع منظور لدى المركز وفقًا لقانون إنشائه.

كافــة الـمـنـازعات التعاقدية والمالية والإدارية والانضباطية ذات
الصـلـة بـكافــة أعـمــال الـهـيـئـات الــريــاضـيـة الـمـتـعـلقة بالأنـشطـة

الرياضية وأمورها المؤسسية.

التعريفات
المادة (1)



لــة للـفـصــل في النـزاع المُحال للتحكيم الرياضي،هيئة التحكيم: الهـيــئـة الــمُشَــكَّ

وتــتألف مـن محكـم فــرد أو ثـلاثــة محكمـيــن على رأسهـم رئيــس

هـيئــة الـتـحكـيـم، ويـتـم تعييـنهم وفـقًا لأحكام النـظام الأسـاسي

للمركز والقواعد الإجرائية.

مـا يصـدر من المركز من أحكام تحكيمية نهائية وملزمة عبر غرفحكم التحكيم:

التحكيم. 

المدير التنفيذي للمركز المدير التنفيذي:

محكم فرد:

الموافق / المُحكّم:

مــحـكـم يــتـم تـعيـيـنـه وفـقًا لأحـكــام الـنــظام الأســاسـي للـمـركـز،

والأنظمـة الخـاصـة بـإجـراءات الـتحكيــم ذات العـلاقـة في الدولة،

والقواعد الإجرائية؛ للنظر في منازعة مُحالَة أمام  المركز.

الشخص المعتمد لدى المركز للقيام بالتوفيق/ التحكيم الرياضي.

الشخـص المعتمد ضمن لائحة المحكمين الدوليين لدى محكمةالمحكم الدولي:

التحكيم الرياضي الدولية. 

الشخـص المـعـتـمـد في المـركز مـن خارج قائمة المحكمين. ويتمالمحكم الخارجي:

تة لنظر دعوى تحكيمية واحدة. اعتماده بصورة مُؤقَّ

جلسة تحكيم يعتمدها المركز للنظر في المنازعة.الجلسة:

م للمركز للنظر في المنازعة.الطلب: طلب تحكيم يُقدَّ

مـه الـمُحتـكَم ضـدّه بالـمقابـل لطلب المُحْتكِم.الدعوى المتقابلة: الطلـب الـذي يُقـدِّ

الطرف الذي يبادر إلى طلب البدء في إجراءات التحكيم.المُحتكِم:
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الطرف الذي قام المحتكم بمباشرة إجراءات التحكيم فيالمحتكم ضده:

مواجهته.



الشخص الثالث الذي يُطلب إدخاله في المنازعة.المطلوب إدخاله:

مشارطة التحكيم

الرياضي:

اتفاق كتابي بين الأطراف ينص على اختصاص المركز بالفصل في

المنازعة الرياضية من خلال التحكيم.

شرط التحكيم

الرياضي:

الشرط الذي يرِدُ في العقد أو في لائحة إحدى الجهات الرياضية

ا فـي العقـد، والذي ينـص على إحالة أي منازعة التـي تـكون طـرفًـ

تتـعلــق بـتنفيــذ الـعقـد أو تفـسيـره إلـى التحكيـم الرياضي بالمركز،

وفقًا لأحكام النظام الأساسي للمركز والقواعد الإجرائية.

غرفة التحكيم

الرياضي الابتدائية:

غرفة تحكيم المنازعات الرياضية التي ترفع إليها مباشرة ولم يكن

قد صدر بشأنها قرار.

غرفة التحكيم

الرياضي

الاستئنافية:

غرفة تحكيم المنازعات الرياضية الناشئة عن القرارات الصادرة من

الجهـات العـاملـة أو إحـدى لجـانهـا المـختصــة، بعـد استنفاد كافة

وسـائل الـطعــن الـداخليــة وفـق أنــظـمتـها الأسـاسـيــة ولـوائحــها

الداخلية.

وسيلة يطلب من خلالها الأطراف من هيئة التحكيم مساعدتهمالتوفيق:

ة للمنازعة. يَّ في التوصل إلى تسوية ودِّ

يّ.هيئة التوفيق: لة لتسوية المنازعة الرياضية بطريق ودِّ الهيئة المُشَكَّ

قائمة المحكمين

والموفقين:

الرسوم والاتعاب:

قائمة الخبراء: 

د فيـهـا المـحكميـن والموفقين والخبراء الفنيون القائمـة التي يُقيَّ

الذين يُستعان بخبراتهم في المنازعات الرياضية.

القائمة التي يقيد فيها الخبراء الفنيون ويستعان بخبراتهم في

المنازعات الرياضية. 

هي مصروفات الدعوى التحكيمية واتعاب المحاماة المقضي بها

في حكم التحكيم
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على  القرار  هذا  في  عليها  المنصوص  الإجرائية  القواعد  القرار/  هذا  أحكام  تطبق 
المنازعات الرياضية التي تُنظر أمام المركز وفقاً لاختصاصه القانوني المنصوص عليه

في هذا القرار والنظام الاساسي للمركز. 
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الباب الأول

الأحكام العامة 

اختصاص مركز الإمارات للتحكيم الرياضي

المادة (2)

المادة (3)

ا دون غـيـره بـالـفصــل وتـسـويــة جـمـيــع المـنـازعــات الـريـاضـيــة،  ًـّ يخـتـص الـمـركـز ولائـيـ
والمنـازعـات ذات الـصـلة بالرياضة وأمورها المؤسسية في الدولة، والتي يكون أحد 
ا من الهيـئـات الـريـاضيـة، أو أعضائها، أو منتسبيها، أو متعاقديها، وذلك  ًـّ أطـرافـهـا أيـ
عن طريق التحكيم أو التوفيق، وعلى سبيل المثال لا الحصر ما يلي:-                      

المنـازعـات الـتي قـد تـنشـأ بيـن اللجنة الأولمبية و/أو الاتحادات الرياضية الوطنية، 
و/أو الأنـديـة الـريــاضـيــة، و/أو أعـضــاء مـجـالــس إداراتـها، و/أو أعـضــاء جـمـعـيــاتـهـا 
العموميـة،  و/أو مُنتـسِـبـيـها، و/أو الإداريـينَ، و/أو الرياضيينَ، و/أو اللاعبينَ، و/أو 

لينَ، و/أو الوسطاء الرياضيين.  امِ، و/أو الإعلامِيينَ المُسجَّ بينَ، و/أو الحُكَّ المُدرِّ

المنازعـات التعـاقدية التي تُبرِمها أيٌّ من الهيئات الرياضية إذا كان هناك مشارطة 
أو شرط تحكيم أمام المركز.

المنـازعـات الـريـاضيـة المتـعلقـة بـاستئناف قرار أو قرارات نهائية صادرة عن أيٍّ من 
الجهات الرياضية أو ما في حكمها.

أ-

-1

-2

-3



لغة التحكيم أو التوفيق

المادة (4)
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القرارات التأديبية الصادرة بموجب أنظمة الجهات العاملة.

المنازعات والدعاوى الجنائية ولو نشأت بسبب نزاع رياضي.

-4

-1

القرارات الصادرة بشأن قوانين اللعبة الفنية. -2

المنازعات المتعلقة بالمنشطات الرياضية.

يخرج عن اختصاص المركز المنازعات الآتية: 

-6

ب-

لة  يجـب عـلـى المـركـز أن يـحـيـل الـنـزاع الـذي لـم يـنظـر أمـام اللجـان القضـائية المُشكَّ
بمـوجـب الأنـظمــة الأسـاسـيــة للجـهـات الـريــاضيــة، بقــرار إداري مـن رئيـس الـغــرفـــة 
المـخـتـصــة، بـعــد صـدور حكم من هيئة التحكيم بعدم قبول الدعوى لذات السبب، 
علــى أن تـنـظــر ذات هـيئــة الـتحكيــم الـنـزاع فـي حال إعادة عرضه على المركز، ويتم 
إعــادة تـشكـيــل الهيـئة التـحكيـميــة برسـوم وأتعاب جديدة في حال تعذر نظر النزاع

بذات الهيئة التحكيمية السابقة.  

يجوز -بعــد موافقة غـرفــة الـتحكيـم الابـتدائية أو الاستئنافية- اعتمـاد أية لغة أخرى  
مـع إرفـــاق تــرجــمــة معتمـدة لها مـن داخل الدولة باللغة العربية، إذا اتفق الأطراف 
عـلــى ذلك، وحـــال اخــتــلاف الأطــراف يكـــون القـــرار لــرئيـــس الغــرفـــة الابــتــدائيــة أو 

الاستئنافية وفقًا لملابسات وظروف النزاع.

اللغة العربية هي اللغة المعتمدة أمام المركز في نظر إجراءات التوفيق أو التحكيم.

ج-

هناك  كانت  إذا  الدولي،  البعد  ذات  بالرياضة  الصلة  ذات  أو  الرياضية  المنازعات 
مشارطة أو شرط تحكيم أمام المركز.

-5
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الـتمثـيــــــــــــــــل
المادة (5)

التبليغات والمراسلات
المادة (6)

يحق لأيٍّ من أطراف النزاع أن يحضر جلسات التوفيق أو التحكيم بنفسه أو عبر ممثل 
كاتب  لدى  وكالة معتمدة  لديه  تكون  أن  القانوني  الممثل  ويشترط في  قانوني،  
باسم وعنوان وصفة من الآخرين  النزاع  التنفيذي وأطراف  المدير  غ  يُبلِّ العدل، وأن 

يقوم بتمثيل الدفاع عنه.

يجب أن تكون جميع المراسلات والتبليغات بصيغة (pdf)، وأن يتم إرسالها على البريد 
الإلكتروني المعتمد لدى المركز، ويكون هذا البريد الإلكتروني هو الوسيلة القانونية

الوحيدة في جميع المراسلات والتبليغات الواردة والصادرة من المركز.

استثنـاءً من حكـم الفـقـرة السابقة، وفي الحالات التي يتعذر فيها إرسال المراسلات 
والتبليغـات مـن خلال البـريـد الالكتـروني لأي سبب، يجوز أن يكون الإرسال من خلال  

الفاكس أو أي طريقة أخرى مقبولة.

و/أو  قين  المُوَفِّ و/أو  المركز  بين  فيما  والتبليغات  المراسلات  كافة  تكون  أن  يجب 
استيفائها بعد  وذلك  للمركز،  الإداري  الجهاز  خلال  من  الأطراف  و/أو  المحكمين 

ا. شكليًّ



المُهَل القانونية

المادة (7)
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يجـب علــى الأطـراف تـقـديــم المـكاتـبــات والـمسـتـنـدات وغيـرها مـن المحررات خلال 
الـمـهـــل المـحـــددة مـــن قــبــل الإدارة الــتــنــفــيـــذيـــة لــلـمـــركـــز أو غـــــرف الـتــحــكــيـــم. 
تـبـدأ الـمهـل المشار إليها في هذه القواعد من اليوم الذي يلي تسلم المركز أو أحد 
أطراف النزاع المستند، أو الإشعار، أو الإبلاغ المتعلق بأي منازعة أو مستند مقدم.

ويدخل في حساب المهل أيام العطل الرسمية. 

المادة (8)

يعتبـر واردًا ضمـن المـهـل القـانـونـيـة أي مستند أو طلب أو مذكرة أو أي إيداع يقوم 
بـه أي طـرف مـن أطـراف المنـازعة، في حـال ورد ذلك قبـل منتصف ليل اليوم الأخير 

من المهلة.

المادة (9)

فـي حـال صـادف آخر يوم من المهلة يوم عطلة رسمية، تمدد المهلة حكمًا إلى أول
يوم عمل يلي العطلة المشار إليها أعلاه.



المادة (10)

لـرئيـس الهـيئـة التـحكيمـيـة أو الـمُحـكّم الـفــرد، أو -في حـال غـيابـهمـا- رئيـس  الغرفة 
المحـال إلـيهـا الـنـزاع -بـنــاءً علـى طلـب أحـد الأطـراف ولعُذرٍ مقبول- أنْ يمدد المهلة 
الـزمنيـة المـنـصـوص عليـهـا في هذه القواعد، على ألاَّ تتعدى عشرة أيام. ولا يسري 
هـذا التمديد علـى مهلـة الاستئناف المادة (88) المنصوص عليها في هذه القواعد

الإجرائية.
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المادة (11)

يحظـر الجـمـع بـيـن أيٍّ مـن مهـام المـحكم أو الموفق أو الخبير، كما يحظر الجمع بين
مهام الدفاع والتحكيم والتوفيق في المنازعة الرياضية.



الباب الثاني
التوفيق

ق شروط المُوفِّ
المادة (12)

15

المادة (13)

م طلب التوفيق باسم المدير التنفيذي على النموذج المُعَدّ لذلك، على أن يكون  يُقدَّ
مُشتمِلاً على المعلومات والبيانات الكافية عن موضوع النزاع وأطرافه، واقتراح اسم

الموفق من القائمة المعتمدة لدى المركز. 

د في جدول الموفقين بالمركز ما يأتي: يشترط فيمن يُقيَّ

ف فيه أيٌّ من شروط القيد في الجدول، أو  يفقد الموفق قيده في الجدول إذا تخلَّ
إذا أخَلَّ بــالـنـظام الأسـاســي أو الـقـواعـد أو القـرارات أو اللـوائـح الـمعـتـمـدة مـن قبل

المركز. 

أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي. -1
أن تكون لديه خبرة قانونية أو رياضية مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات. -2

أن يجتاز الإجراءات والاختبارات التي يحددها المركز. -4
سداد الرسوم التي يقررها المركز. -5

أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مُخِلّة
بالشرف أو الأمانة، ما لم يُرَدّ إليه اعتباره.

-3



تشكيل هيئة التوفيق
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بالمركز،  المعتمدة  للإجراءات  وفقا  التوفيق  طلب  بتسجيل  الإداري  الجهاز  يقوم 
واستيفاء الرسوم المقررة، ما لم يتبين من مراجعة الطلب، أن النزاع لا يدخل ضمن

نطاق اختصاص المركز فيتم استبعاده ورد الرسم المقرر.  

يتم تشكيل هيئة التوفيق في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب  

المادة (14)

يخطر المدير التنفيذي الطرف الاخر بطلب التوفيق خلال عشرة أيام عمل من تاريخ 
خلال الموفق  واسم  التوفيق،  على  كتابة  موافقته  على  للحصول  الطلب  تقديم 

عشرة أيام أخرى من تاريخ استلامه الاخطار.  

المادة (15)

المادة (16)

المادة (17)

في حالة تشكيل هيئة التوفيق من ثلاثة موفقين، يختار كلٌّ من المُحتكِم والمُحتكَم 
ح، وإذا  قًا، ويتفـق الموفقان خلال (5) أيام على اختيار الثالث كموفق مُرجِّ ضـدّه مُوفِّ

لم يتفقا على الموفق المرجح يتم تسميته من قِبَل رئيس الغرفة الابتدائية.

إذا لم يحدد أحـد طرفي المنـازعة أحد الموفقينِ، أو لم يتفق الموفقان على التعيين 
خـلال أسـبوع من تقديـم الطلب أو تسليم الإخطار، فلرئيس الغرفة الابتدائية سلطة 
تعيين الموفقينِ وعند تعدد أطراف المُحتكِم أو المُحتكَم ضدّه أو كليهما، يقوم كل 
د أفراده- باختيار موفق واحد عنه، على أن يجتمع الموفقان على طـرفٍ -مـهمـا تـعـدَّ

تسمية الموفق المرجح.
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المادة (18)

لا يجـوز تـعديل هيئـة التوفيق بعد تشكيلها إلاَّ في حالة وفاة العضو، أو عدم قدرته 
على العمل، أو تنحيه، وفي جميع تلك الأحوال يحل محله موفق آخر يختاره ويوافق 

عليه الطرفان من القائمة المعتمدة بالمركز وفقًا لأحكام هذا الباب.

المادة (19)

المادة (20)

تبـدأ مـهمـة هيئـة الـتـوفيـق من اليـوم التـالي لإحالـة النزاع إليها وعليها إنجاز مهمتها 
خلال (15) يـومًا مـن تـاريـخ اطلاعـها عـلـى النـزاع. ولـهيئـة التـوفيـق كافـة الصـلاحيـات 
اللازمـة لـنظـر النزاع والإلمام بعناصره، ولها على وجه الخصوص سماع طرفي النزاع، 
والاطلاع على ما يلزم من مستندات، وطلب البيانات والمعلومات التي تعينها على 

أداء مهمتها. 

تفـصــل هيئــة التوفـيـق فـي أي اعـتـراض أو دفع بعدم اختصاصها يبديه أحد الطرفين 
قبـل الدخـول فـي المـوضـوع، وتتـم إجـراءات التـوفيق وفقًا لأحكام هذا الباب وطبقًا

لقواعده السارية عند اتفاق الطرفين عليه. 
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المادة (21)
علـى هيئـة التـوفيـق السعـي نحو تقريـب وجهات النظر بين الأطراف، فإذا لم يتحقق 
زاع (مـن خـلال اقـتـراح الـحـلـول  ذلك؛ فـلهـا كتــابــة مـا تـقـتــرحــه مـن تـوصـيــات لـحـل الـنِّ
)، وفي حال قبول الأطراف للحلول والتوصيات المقترحة،  والتوصيـات المناسبة للحَلِّ
يتـم إثبـات ذلك فـي اتـفـاق يـوقعـه الـطـرفـان وهـيئـة الـتوفيـق، ويـصبـح هـذا الاتفاق 
مُـلـزمًـا للأطـراف فـي حـدود مـا تـم الاتـفـاق عـلـيـه. ويـثبـت ذلك فـي محـررات المـركـز 
ي مـن قِبَل أطـراف الـنــزاع، جـاز لـهـم الـبـدء فـي  الـرسـمـيــة، وإذا لـم يُقــبَل الــحــل الــوِدِّ

إجراءات التحكيم وفقًا لأحكام الباب الثالث.

المادة (22)

يتحمل الطرفان رُسوم وأتعاب أعضاء هيئة التوفيق.

المادة (23)

تُجرَى إجراءات التوفيق في مقر المركز ما لم يقرر أعضاء هيئة التوفيق غير ذلك.
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يشترط فيمن يقيد في جدول المحكمين والخبراء بالمركز، ما يأتي:

يفقـد المـحكـم والخبـير قيـده في الجـدول إذا تـخـلـف فـيـه أيٌّ مـن شـروط القـيـد في 
الجـدول، أو إذا أخل بـالنـظام الأساسي، أو القواعد، أو القرارات، أو اللوائح المعتمدة 

من قبل المركز.      

أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.

الباب الثالث
التحكيم

الفصل الأول
شروط تسجيل المحكمين والخبراء

المادة (24)

-1

أن يجتاز الإجراءات والاختبارات التي يحددها المركز. -4

سداد الرسوم المقررة من المركز. -5

أن تكون لديـه خبرة قانونية في مجال التحكيم أو رياضية مدة لا تقل عن (4) أربع 
سنوات بالنسبة للمحكم و(10) عشر سنوات بالنسبة للخبير.                          

أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة 
مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يُرَدَّ إليه اعتباره.                                                                     

-2

-3
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أن يشتمل الطلب على المعلومات الكافية عن موضوع النزاع وأطرافه.  -1
اســم المـحتـكـم ولقـبـه ومـهنـته أو وظيفته وجنسيته وعنوانه وبريده الإلكتروني، 
وأرقـام الـتـواصـل معـه، واسـم مـن يـمـثــلـه ولـقـبـه ومـهنــتــه أو وظيـفته وجنسيته 
وعنـوانـه وبـريـده الإلـكتـروني، ورقم الهاتف إن وُجد، فإن لم يكن موطنه معلومًا، 
فـآخر مـوطـن كان لـه مـع إرفـاق صـورة مـن جـواز السفـر وبـطاقـة الـهويـة، وتـحديـد 

الموطن المختار للممثل القانوني.             

-2

اسـم المـحتكـم ضده ولقبـه ومهنـته أو وظيفته وجنسيته وعنوانه، ومحل إقامته 
وبريـده الإلكتـروني، وأرقام التواصل معه إن وُجدت، فإن لم يكن موطنه معلومًا،
فـآخـر مـوطـن كان لـه مـع إرفـاق صـورة من جـواز السفـر وبطاقـة الهـويـة، وتـحـديـد

الموطن المختار للممثل القانوني. 

-3

نسخـة مـن الشـرط التـحكيمـي، أو مشـارطـة التحكيم الخاصة، أو أي مستند آخر، أو 
قرار هيئة رياضية يوجب أي منها  إحالة النزاع إلى المركز.

-4

بيان السبب الذي نشأ عنه النزاع. -5
القانونية بما فيها تحديد نقاط الخصومة المطلوب الوقائع والحجج  ملخص عن 

من المركز اتخاذ القرار حيالها. 
-6

طلبات المحتكم.  -7
تحديد محكم من القائمة المعتمدة بالمركز. -8

إيصال يُثبِت استيفاء سداد الرسوم على طلب التحكيم.   -9

يقدم طلب التحكيم على النموذج المعد لذلك في المركز مستوفيًا الشروط التالية:

الفصل الثاني

طلب التحكيم وإخطاره ومواعيده
المادة (25)
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يقوم الجهاز الإداري بتسجيل طلب التحكيم وفقًا للإجراءات المعتمدة بالمركز.

المادة (26)

يُخطِر المديرُ التنفيذيُّ الطرفَ الآخر بطلب التحكيم خلال (10) عشرة أيام من تاريخ 
تقديم الطلب. 

المادة (27)

استلامه تاريخ  من  أسبوعين  خلال  التحكيم  إخطار  على  ه  ردَّ ضدّه  المحتكَمُ  يودِع 
الإخطار، على أن يشتمل على البيانات الآتية: 

المادة (28)

اسم المحتكم ضده ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه والبريد الإلكتروني وأرقام
التواصل معه.

-1

الواردة والبيانات  والأدلة  والأسانيد  والوقائع  المعلومات  على  المختصر  الرد 
دة لذلك. بإخطار التحكيم والمستندات المُؤيِّ

-2

المـوافقـة علـى اسـم المحكم المقترح من القائمة المعتمدة من المركز المُرسَلة
إليـه.

-3

ولا يحول عدم رد المحتكم ضده على اخطار التحكيم، أو التأخير فيه، من السير في
 إجراءات التحكيم. 

-4
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ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، تخضع المنازعات التالية لنظام المحكم الفرد:

الفصل الثالث
تشكيل هيئة التحكيم

المادة (29)

المادة (30)

المنازعات التي لا تتجاوز قيمتها مائة ألف درهم. -1

إذا اتفـق الطرفـان على أنّ المنـازعـة يـجب أن تحال إلى محكم فرد، يقوم الطرفان 
بتـعيينـه فـي غـضون سبعـة أيـام مـن تاريخ طلب التحكيم بشكل صحيح من قائمة

المحكمين المعتمدين لدى المركز.

-1

فـي حـالة اتـفـاق طـرفـي المـنـازعـة علـى تعيـيـن مـحكـم فـرد، دون أن يـتـوصـلا إلى 
تسـميتـه، يتـولى رئيس الغـرفة المنظور أمامها النزاع تعيين المحكم الفرد من بين 
الأسمـاء المـعتـمدة في القـوائم المـعتمـدة في المـركـز، وإخـطار طرفـي المنـازعة

باسم المحكم خلال أسبوع من تاريخ اختياره.

-2

المنازعات المتعلقة بشؤون اكتساب عضوية الاتحادات الرياضية. -2

المنازعات المتعلقة بالترشح والانتخاب في مجالس الإدارة بالجهات الرياضية. -3
المنازعات الخاصة بدعاوى المنشطات.  -4

المنازعات الأخرى التي يرى المركز خضوعها لنظام المحكم الفرد.

وفى جميع الأحوال يكون ترشيح المحكم بمعرفة رئيس الغرفة المنظور امامها النزاع.

-5



يتم تسميته من  الذي  الفرد  المحكم  النزاع الاعتراض على  يجوز لأي من طرفي 
رئيس الغرفة المنظور أمامها النزاع، بشرط أن يتم تقديم الاعتراض خلال خمسة 
ومتضمنا مكتوبا  الاعتراض  يكون  وأن  المرشح،  بالمحكم  إخطاره  تاريخ  من  أيام 

أسبابا جوهرية، والا جاز المضي في إجراءات التحكيم.

-3

يجب على رئيس الغرفة المنظور امامها النزاع ان يبت في طلب الاعتراض على
المحكم الفرد خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم طلب الاعتراض. 

-4
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المادة (31)

المادة (32)

في حالة تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يختار كل من المحتكم والمحتكم 
ضده محكماً، ويتفق المحكمان خلال (5) أيام على اختيار الثالث كمحكم مرجح، وإذا 
الغرفة رئيس  قبل  من  أيام   (3) خلال  تسميته  يتم  المرجح  المحكم  على  يتفقا  لم 

المنظور امامها النزاع. 

التعيين  يتفقا كلاهما على  لم  أو  المحكمين  أحد  المنازعة  أحد طرفي  لم يحدد  إذا 
خلال خمسة ايام من تقديم الطلب أو تسليم الاخطار، لرئيس الغرفة المنظور امامها 
او  ضده  المحتكم  او  المحتكم  أطراف  تعدد  وعند  المحكمين،  تعيين  سلطة  النزاع 
كلاهما، يقوم كل طرف مهما تعدد أفراده باختيار محكم واحد عنه على ان يجتمع

المحكمان على تسمية المحكم المرجح . 

يمتنع على الأطراف ورؤساء الغرف اختيار محكم لنظر نزاع جديد وذلك خلال فترة 
نظره لنزاع مقيد لدى المركز او عضويته في هيئة تحكيمية في نزاع رياضي قائم لدى 
خاص اتحاد  او  لجنة  اي  في  عضو  المرشح  المحكم  يكون  لا  ان  يجب  كما  المركز، 

باللعبة المعروضة أمام المركز. 
يجوز للمحكمين الذين تم تكليفهم بنظر أكثر عن نزاع قبل تاريخ العمل بأحكام هذا

القرار الاستمرار في نظر المنازعات والانتهاء منها. 
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المادة (33)
يجوز لأي من الاطراف اختيار محكم خارجي على ان يكون مقيدا لدى أي من مراكز 
التحكيم الدولية، وذلك بناء على طلب يتم تقديمه إلى المركز وبعد سداد الرسوم

المقررة 

المادة (34)
الخارجي  المحكم  نفقات ومصاريف  كافة  الخارجي  للمحكم  الطالب  الطرف  يتحمل 
والتي تشمل تذاكر السفر والإقامة والسكن والإعاشة وغير ذلك من المصاريف التي

تضمن حضور المحكم لاجتماعات الهيئة التحكيمية في المركز.  

المادة (35)
يلتزم المحكم الخارجي بتطبيق التشريعات واللوائح المطبقة لدى المركز  

المادة (36)
لا يعد تعيين المحكم الذي يتم اختياره من قبل الأطراف أو المحكمين نهائياً إلا بعد 
الأحوال.  بحسب  الاستئنافية  او  الابتدائية  الغرفة  رئيس  قبل  من  اعتماده 

المادة (37)
على يؤكد  إقرار  على  يوقع  أن  التحكيم  إجراءات  مباشرته  قبل  المحكم  على  يجب 

استقلاليته  وعدم وجود أي تضارب في المصالح.  



المادة (38)
يحيل المدير التنفيذي ملف النزاع إلى الهيئة التحكيمية خلال خمسة أيام من تاريخ 
تشكيلها، وعلى الهيئة البدء في إجراءات التحكيم خلال عشرة أيام من تاريخ أخطارها 

بذلك، مع اخطار طرفي النزاع. 

المادة (39)
يتم تعيين مدير جلسة من قائمة مدراء الجلسات في المركز وذلك لمساعدة الهيئة 
الجلسة مستقلاً عن الأطراف, ويتم  أن يكون مدير  اعمالها. ويجب  التحكيمية في 
من ضمن الجلسة  مدير  أتعاب  وتحتسب  التحكيمية  الهيئة  اعضاء  قبل  من  اختياره 

مصاريف التحكيم. 

المادة (40)
على (المحكم) خلال ثلاثة أيام من تاريخ اخطاره بالترشح أن يفصح عن استقلاله كتابةً 
قبل قبول مهمته عن أي واقعة من شأنها الحد من استقلاليته أو حيدته أو حتى 
وضع استقلالية المحكم وحيدته موضع الشك. ويجب عليه أن يبقى محافظاً على 
بحكم فيها  الفصل  حتى  الرياضية  المنازعة  نظر  اثناء  النزاع  أطراف  عن  استقلاليته 

 نهائي. 

المادة (41)

تنحي أو ردُّ الـمحكمين 
المحكم، يجوز لأيٍّ من تؤثر على استقلالية  أو ظروف قد  في حال وُجدت أسباب 

الأطراف تقديم طلب برد المحكم.
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المادة (43)

يحيـل المـديـر التـنفـيـذي لـرئيـس الغـرفـة الـمنظـور أمـامـهـا النـزاع خـلال ثـلاثة أيام من 
تلقيـها طلـب الـرد أو الـتنحـي، علـى أن تـتضمـن الإحالـة طلـبًا إلـى رئيس الغـرفـة للـبت 
فيــه، فـي مـهلـة أقـصاهـا (5) أيـام مـن تـاريـخ إحـالـة الـطلـب مـن المدير التنفيذي إلى 
رئيـس الغـرفـة، مـع إخـطار الـطـرف الآخـر وبــاقـي المـحـكـمـيــن بــطـلــب الـتــنـحـي أو رد 
المـحـكـم. ويـجـوز لـلأطـراف خـلال خـمـسـة أيـام مـن إخـطارهـم بـطلـب الـرد أو الـتنحي 
الاتـفـاق عـلـى عـزل الـمحـكـم، كما يجوز للمحكم خلال خمسة أيام من إخطاره بطلب 

الرد، التنحي عن نظر الدعوى.                           

وإذا لـم يَتـنـحَّ الـمحـكـم مـن تـلقـاء نـفـسـه أو لـم يـتـفـق الأطـراف علـى عـزله، فلرئيس 
الغرفـة بعـد سمـاع أقـوال الـطـرف الآخـر والمـحكـم المطلوب رده أو تنحيه، أن يصدر 

ا غير قابل للطعن في طلب الرد أو التنحي. قرارًا نهائيًّ

المادة (44)
إقالة الـمحكم 

لرئيس الغرفـة المنظور أمامها النزاع إقالة محكم في حال رفضه، أو لم يكن بإمكانه 
تأديــة واجـبــاتـه الـمـنـصـوص عـلـيـهـا فـي هـذه القـواعد، وإذا كان المحكم ضمن هيئة 
تحـكـيــم فــلابـــد مــن ســمـــاع أقــوال الــمـحــكـمــيــن الآخـريــن،  ولــه أن يــورد ذلك فـي 

حيثيات القرار بشكل موجز أو بشكل موسع، وله أن يقرر نشر القرار من عدم نشره.

المادة (42)
يـقـدم طلـب الـرد خلال (7) أيـام مـن معرفـة السـبـب أو الظـرف الـذي قـد يؤثـر عـلــى 
اسـتقـلاليـة المـحكـم، بموجب طلب خطي يقدمه أحد الأطراف إلى المدير التنفيذي

للمركز، والذي بدوره يقوم برفعه لرئيس الغرفة المنظور أمامها النزاع. 
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المادة (46)

تبدأ مـهـمـة الـتحكـيـم مـن اليـوم التـالـي لإحـالـة النـزاع إلى المحكـم أو هيئة الـتحـكيـم 
-بحسـب الأحـوال- وعـليـهـم إنـجـاز الـمهـمـة خـلال (30) يـومًا مـن تـاريـخ توقيـع وثيقة 
التحكيـم. ويـجـوز مـد مـهلـة الانتـهاء مـن إجـراءات الـتحكـيـم لمدة مماثلة واحدة بقرار 
مـسـبــب يعـتـمـده رئيس الغـرفـة الـمـخـتــصـة. وللـمـحـكـم أو هيئـة الـتـحكيــم الجـديـدة 
-بحسـب الأحـوال- كافـة الصلاحيات اللازمة لنظر النزاع والإلمام بعناصره، ولها على 
وجـه الـخصـوص سـمـاع طـرفـي الـنـزاع، والاطلاع على ما يلزم من مستندات، وطلب 

البيانات والمعلومات التي تعينها على أداء مهمتها.                                     .

وللمحكم الجـديـد أو هـيئة الـتحكيـم الجـديـدة -بـحـسـب الأحوال- فـور الـبدء بإجراءات 
التحكيـم، أن تـقـرر الـعـودة فـي إجـراءات الـتحكيم لأي مرحلة تراها مناسبة بعد دعوة

الأطراف لإبداء ملاحظاتهم.

المادة (45)

إذا شغـر مركز المحكـم لأي سـبـب من الأسباب، كالوفاة أو التنحي أو الإقالة أو غير 
ذلك، يـتـم تـعـيـيــن مـحـكــم آخــر وفـقًا للأحـكام الـمـنـصـوص علـيـها في هذه القواعد، 
ويتـم اسـتـكـمــال الإجـراءات الـتـحـكيميـة مع المحكم الجديد من المرحلة التي وصلت 

إليها.

استبدال الـمحكم 
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على المحكم أو هيئة التحكيم -بحسب الأحوال- إعداد وثيقة التحكيم التي يجب أن  
تـتـضـمـــن مـوضـوع الـنـــزاع وإجـراءات الـتحكـيم، ويجب أن يوقع الأطراف والمحكم أو 
هيئـــة التـحكيــم علـى وثـيقـة الـتحكـيـــم. وإذا رفـض أحـدهـــم التـوقـيـع فـلا يؤثر ذلـــك 
علـــى صحتهـــا ونفـاذهـــا وتـســـتـمر الهيئة بنظـــر الدعوى. ولا يجـــوز للأطراف التقدم 
بـــأي مطالبــات جـديـــدة تـخـرج عـن وثـيقـة الـتـحـكـيـم بعـــد توقيعهـــا،  إلا إذا أذن لهم 
المحكـم أو هيئـة التــحـكـيــم -بـحـسـب الأحوال- بـذلك، ويـجــب  فـي هـــذه الـحـالـة أن 
يأخـذا بـعـيـــن الاعـتـبـار طبـيـعـــة هـــذه المـطالـبـــات الجـديـــدة، والمـرحلـــة التي بلغتهـــا 

الدعوى، والعوامـــل والظـــروف الأخرى ذات الصلة.

وعلـى الـمـحكـم أو هيئـة الـتحكيـم -بـحسـب الأحـوال- تـحـديـد جـدول زمنـي للتـحكـيـم 
ى الـمدة الزمنية اللازمة  يوضـح فـيــه إجـراءات الـتـحـكـيـم ومـواعيـدهـا، عـلـى ألاَّ تـتـعـدَّ
للـفـصـل فـي الـنـزاع الـمـدة الـمـنــصــوص عـلـيـهـا فـي الـمـادة (46). ويـجـب إبــلاغ هـذا 
الجـــدول الـزمـنـي وأي تعـديـلات تطـرأ عليه إلـــى المركز وجميـــع الأطراف، وعليها أن 

تراعي عند ممارستها لمهمتها القواعد والمبادئ الأساسية في التقاضي.

كمـا يـجــب علـى الـهيئــة أو المـحـكــم الـفــرد الـتـحـقــق مــن ســداد الأطـراف للـرســـوم 
المستحقة عن المنازعة بحسـب الطلبات النهائية في المنازعة حسب وثيقةالتحكيم.

تُجرَى إجراءات التحكيم في مقر المركز ما لم يقرر المحكم أو هيئة التحكيم -بحسب
الأحوال- غير ذلك.

الفصل الرابع 

إجراءات التحكيم
المادة (47)

المادة (48)

28



المادة (49)

في حـال تـقـدم أحد الأطراف بدفع بعدم اختصاص المركز، للمحكم أو هيئة التحكيم 
-بحسـب الأحـوال- الفصـل فـيه أولاً قبل نظر موضوع النزاع، ويجوز لهما الفصل فيه

بحكمٍ تمهيدي. 

المادة (50)

للـمـحكـم أو هيئـة الـتـحـكـيم -بـحـسـب الأحـوال- من تلقاء أنفسهم أو بناء على طلب 
أحـد الأطـراف تعـلـيـق إجـراءات الـتحـكيـم لفـتـرة محـددة، بـشـرط أن يكون قرار الوقف 

بًا ولمدة (30) يومًا فقط، ويجوز مدها لمرة واحدة فقط ولمدة مماثلة. مُسبَّ

المادة (51)

فـي حـال تـشـابـهـت مـنـازعـة أو أكثـر مـن حـيـث الأطـراف والـمـوضـوع وطبـيعـة النزاع، 
فلرئيس الغرفة المحال إليها النزاع أن يقرر ضم الملفات المتشابهة والسير بها أمام، 
محكـم واحـد أو هيئة تـحكيـم واحـدة نظرًا للتـلازم، على أن يتم الضم إلى النزاع الذي 

تم قيده أولاً.

المادة (52)
يعقـد المحكـم أو هيـئة الـتحكيـم -بـحسـب الأحـوال- جـلسـات مـرافعة، على أن تكون 
سريـة مـا لـم يقـرر الـمحكـم أو هيئـة التحكيـم علانية الجلسات بناء على اتفاق طرفي 

النزاع.

المادة (53)

علـى الـمحـكـم أو رئيـس الـهيئـة الـتـحكـيمـيـة -بـحـسـب الأحـوال- أن يـصـدر تـوجـيـهـاتـه 
الإجـرائيـة الـمتـعلـقـة بجلـسـة الـتـحـكيـم بـأسـرع وقـت مـمكن، وبالأخص تحديد موعد 

الجلسة.
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المادة (54)

تـعقـد جلسـة واحـدة للتحكيم ما لم يقرر المحكم أو هيئة التحكيم -بحسب الأحوال-       
خـلاف ذلك عـنـد الـضـرورة، ويـتـم خـلال الـجلسـة الاسـتماع إلى الأطراف،  والشهود، 

ه الحقُّ بالردِّ الأخير.                            والخبراء، ويكون للمُحتكَم ضدَّ

المادة (56)

يتـم تـدويـن مـحضـر الـجلـسـة أو تـسجيـلها بـأي وسـيـلـة تـسجيل متاحة من خلال مدير
الجلسة، ويتم أرشفة وقيد المحاضر في ملف الدعوى.

المادة (55)

على المحكم أو رئيس هيئة التحكيم -بحسب الأحوال- خلال إدارته للجلسة وضبط
أعمالها ما يأتي:

المخصص الوقت  فيها  بما  الجلسة  التي ستتبع في  بالإجراءات  الأطراف  إعلام 
لكل طرف ولكل موضوع.

التأكد من صفة تمثيل الأطراف.

التأكد من أن مداخلات ومرافعات الأطراف لا تتعدى إطار ومضمون المذكرات 
الخطية المودعة في الملف.

التأكد من أن كل طرف يلتزم بالوقت المحدد له وفقًا للإجراءات. -4
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المادة (57)

تـجـوز الاسـتـعـانـة بـأيٍّ مـن الـمـتـرجـمـيـن لـسـمـاع تـعليـق أو شهادة أي شخص يطلب 
السمـاع مـنـه، بـشـرط أن يـكـون مـتــرجِمًا مُـعـتـمَدًا لـدى وزارة الـعـدل، وأن يـتـم سـداد 

نفقاته من قِبَل الطرف الذي طلب الاستماع إليه.

المادة (58)

يتحمل الطرف الذي قدم طلب استدعاء الشهود مسؤولية تكاليف استدعائهم.

المادة (59)

علـى الـمحـكـم أو هيـئة الـتـحكيـم قبـل الاسـتـمـاع إلـى أيٍّ مـن الـشـهـود أو الخـبـراء أو 
المترجمين طلب أداء اليمين منهم على قولهم الحق.

المادة (60)

للمحكـم أو هيئة الـتحكيـم -بـحـسـب الأحوال- تعيـيـن خبير مستقل أو أكثر من الخبراء 
المقـيـدين بـجـدول الخـبراء بالمركز، لتقديم تقرير كتابي إليها بشأن مسائل معينة يتم 
تــحـديــدهــا لــهـم، وعـلـى الــمــحــكـم أو، هيـئة الـتــحـكـيــم -بـحـسـب الأحوال- أن يرسل  

للأطراف بيان مهمة الخبير المُعَدَّ بمعرفتها.

وعلـى الخـبـيـر قـبــل مبـاشـرتـه الـمهـمـة أن يـقـدم إقـرارًا بـحـيـدتـه واسـتـقـلالـه، ويـبـلـغ 
الأطـرافُ الـمُحكّمَ أو هيـئة التحكيم، خلال المهلة التي تحددها، بما قد يكون لديهم 
من اعتراضات على حيدة الخبير واستقلاله ومؤهلاته. ويبادر من يتولى التحكيم إلى 

البتِّ في مدى قبول أيٍّ من هذه الاعتراضات خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها.

وبــمـجـرد تعـيـيـن الخـبـيـر لا يــجـوز لأي طـرف مــن طـرفـي الـمـنـازعـة أن يـعـتــرض عـلـى 
ا على أسباب لاحقة على  مـؤهـلاتـه أو حيـدتـه أو استقلاله إلا إذا كان الاعتـراض مبنيًّ
تعيينـه، عـلى أن يتم تقديم طلب الاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بالسبب 

الموجب للاعتراض. ويُحدّد المحكم أو هيئة التحكيم الإجراءات في هذه الحالة.
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المادة (61)

للــمــحـكـم أو رئيـس هيئة الـتـحـكـيــم أن يـقـرر عـقـد جـلـسـة بـواسـطـة أجـهـزة الاتـصــال 
الإلكتـرونـي، كالـفـيـديـــو، أو أي وسـيـلـة اتـصـال سـمـعـيـة وبـصـريـة، أو الاسـتـمـاع إلـى 
الشـهـود أو الخبـراء بواسطـة وسائل الاتصال السمعية والبصرية المتوفرة أيضًا دون 

الحاجة لحضورهم الجلسة.

المادة (62)

عنـد الانـتـهـاء مـن الجلسة، لا يحق لأي طرف تقديم أي مذكرة أو مستند إلا إذا قرر 
أو طلب المحكم أو هيئة التحكيم ذلك.

المادة (63)

 يحق لأحد الأطراف طلب إلزام الخصم الآخر بتقديم مستند أو أكثر يكون بحوزته أو 
تحـت سـيطـرتـه، وعـلـى الـطـرف الـطالـب أن يـثبت أن المستند أو المستندات المشار 

إليها فعلاً متواجدة، وأنها ذات فائدة ومتعلقة بموضوع النزاع. 

يلتـزم الأطـراف  بـمعـاونـة الـخبـير وتقديم أي مستندات أو معلومات متصلة بالنزاع، 
وأن يـقـدمـوا مـا يـطلـبـه الـخبـيـر لفـحصـه أو معـاينـتـه مـن مسـتـنـدات أو وثـائق أو أيـة 
مسـائل أخـرى. يُرسـل الـمـحـكـم أو هيئة الـتـحكيـم -بحسـب الأحـوال- تقـرير الخبير حال 
إيداعه إلى طـرفـي المنـازعـة، علـى أن تمنـحهم أجـلاً كافـيًا للاطلاع والرد عليه كتابة.
ولـكـل طـرف طلـب سـمـاع أقـوال الخبيـر فـي جلسة بحضور الطرف الآخر ومناقشته، 
وأن  يطلـب سـمـاع خـبـيـر أو أكـثـر وفـقًا لـتـقـديــر المـحـكـم أو هيئـة الـتــحـكـيــم جـدوى 

سماعهم؛ ليدلوا بشهادتهم في شأن نقاط الخلاف في تقرير الخبير.



المادة (64)

المادة (65)
الإجراءات المعجلة

إذا رأى المــحـكـم أو هيئـة الــتــحـكـيــم -بــحـســب الأحـوال- ضـرورة للـتــأكـد مــن أقـوال 
مـة ضمـن المذكرات الخطية، يجوز أن يطلب من أي طرف تقديم أي  الأطراف المُقدَّ
مـسـتـنـد إضـافـي، أو تـقـريـر الاسـتـمـاع إلـى شـهود إضافيين، أو تعيين خبراء آخرين، أو 
القيـام بـأي إجـراء آخـر مـنـاسـب. وللمحـكـم أو هيئة الـتحكيـم أن تقـرر تحميـل الأطراف 

جزءًا من أو كل المصاريف التي تكبدتها عند اتخاذها القرارات المشار إليها أعلاه.

لرئيـس الـغـرفـة الابتدائيـة أو المحكم أو هيئة التحكيم -بعد اتفاق الأطراف- أن يقرر 
السـيــر فـي إجـراءات الـتــحـكـيـم بـشـكـل عـاجـل، وفـقًا لــجـدول زمـنـي وإجـراءات خـاصـة 
يحـددهـا رئيـس الـغـرفـة الابتـدائيـة أو الـمحـكـم أو هيئة الـتحـكيـم، مـع مـراعـاة حقوق 

الأطراف بالدفاع والإثبات.

المادة (66)

اسـتــثــنــاءً مـن حــكــم الـمــادة (65) مـن هـذه الـقـواعــد، لـرئيــس الـغـرفـة الابـتدائية أو 
المحكـم أو هيئة التـحكيــم وفـي حـالات اسـتـثــنائيـة،أن يـقـرر من تـلـقـاء نـفـسـه ودون 
الـرجــوع إلى الأطــراف السيــر في إجـراءات الـتــحـكـيــم بـشـكـل عــاجـل وفـقًا للـضـوابـط 

المـقـررة فـي المادة السابقة.
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المادة (67)

المادة (68)

عدم الامتثال

القانون الواجب تطبيقه على موضوع النزاع

إذا دعا الـمـحـكـم أو هيئـة التـحكيم -بحسب الأحوال- أحد طرفي المنازعة، على وجه 
صحيـح،  إلـى تـقـديـم مـسـتـنـدات أو وثـائق أو أدلـة أخـرى، وأخفق في تقديمها خلال 
المـدة الـمحـددة لـذلك، ودون إبداء عذر مقبول، يجوز لمن يتولى التحكيم الاستمرار 

فيه  وإصدار القرارات اللازمة بناء على الأدلة المقدمة.
إذا لـم يحضـر أي مـن الأطـراف جـلـسـة الـتحكيم رغم إعلانهم بالحضور وفقًا للأصول، 
فعلـى الـمحـكـم أو هيئـة التـحكيـم -بـحسـب الأحـوال- وبعـد التـحقـق من عدم وجود 

عذر مقبول لتغيبه، السير في عقد الجلسة بحسب المتفق عليه.

أولاً: التـشـريـعـات واللـوائح والقـرارات الخـاصـة بـالاتـحـاد الـريـاضـي الـمعـنـي بمـوضـوع 
النزاع.

ثانيًا: التشريعات واللوائح والقرارات المعتمدة لدى الاتحاد الرياضي الدولي المعني.
ثالثًا: التشريعات واللوائح والقرارات الرياضية ذات الصلة النافذة في الدولة.

رابعًا: الـتـشـريـعــات والـلـوائـح والـقـرارات  الـعـامـة والـخـاصـة ذات الصـلـة الـنـافـذة فـي 
الدولة.

علـى المـحكـم أو هيئـة الـتحكيـم بحـسـب الأحـوال تطبيـق القـانـون الـذي يتـفـق عليـه 
الأطراف، وفي حال عدم وجود اتفاق، تطبق الهيئة ما يلي على الترتيب:
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المادة (69)

الإجراءات الاحترازية والمؤقتة
لرئيس الغـرفـة المختـصة أو المحكم أو هيئة التحكيم أن تأمر -بناء على طلب أحد 
طـرفـي المنـازعـة- بـاتخـاذ تـدابـيـر مؤقتة تحفظية في أي وقت يسبق إصدار حكم 

التحكيم، مثل:

يشترط لاتخاذ التدبير المؤقت ما يلي:

للمحـكـم أو هيئـة الـتـحكيم -بحسب الأحوال- أن ترجع عن أمر التدبير المؤقت، إذا 
م من صدر ضده  تبيـن لـهـا أن ظـروف إصـداره كانـت نـتـيجـة غـش أو تـدليسٍ، أو قدَّ
الأمـر مـا يفـيـد عـدم صحـة الـتدبيـر المـؤقت أو عدم جديته، وفي هذه الحال تجوز 

المطالبة بالتعويض لمن صدر ضده الأمر بالتدبير المؤقت.

أ. وقف إجراء انتخابات مجالس إدارات الجهات الرياضية.

أ. خشية حدوث ضرر جسيم لا يمكن تداركه.
حًا صدور قرار في المنازعة لصالح الطرف طالب التدبير المؤقت. ب. أن يكون مُرجَّ

ج. تقديم طالب التدبير المؤقت كفالة أو ضمانة صيانة لحق الطرف الآخر.

ب. وقف تنفيذ قرار حل جهة رياضية.

لا يكـون لـحكـم الـتدبـيـر الـمـؤقـت حجـيـة الأمر الـمقـضـي بالنسبة لقرار المحكم أو 
هيئة التحكيم في الموضوع.
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المادة (70)
الإدخال

المادة (71)
التدخل

إذا أراد المـحتـكـم أو الـمحـتكـم ضـده أن يُدخـل شـخـصًا ثـالـثًا فـي إجراءات التحكيم، 
فعلـيـه ذكـر ذلك صـراحـة فـي طلـب الـتحـكيـم أو مـذكرته الجوابية مع بيان أسباب 
ذلك، إضـافــة إلـى زيــادة عــدد الـنـــسـخ عـن طـلب الـتحـكـيـم أو الـمـذكـرة الـجـوابـيـة 

المقدمة إلى المركز.

في حال رغبة شخص ثالث بالتدخل في إجراءات التحكيم، عليه تقديم طلب تدخل 
أمام المركز ذاكرًا فيه أسباب تدخله، وذلك خلال (10) أيام من تاريخ علمه بوجود 
التحكيـم الـذي يـريـد الـتدخـل فيه، شرط أن يكون هذا الطلب سابقًا لموعد انعقاد 

جلسة التحكيم وقبل الانتهاء من تبادل المذكرات.

ويقـوم الـمـدير التنفيذي بتسليم نسخة عن طلب التدخل إلى الأطراف للرد عليها 
رة  خلال المهلة التي يحددها المركز.  بمُذكِّ

يجوز للهيئة التحكيمية من تلقاء نفسها أن تطلب إدخال طرف ثالث لتقديم ما تراه 
مناسبًا من مستندات أو شهادة. 

يقـوم المـركـز بـالاتـصـال بـالـشـخـص المـطلـوب إدخـالـه إخطاره بالإدخال، وموافاته 
بنـسـخـة عـن مـلـف الـمـوضـوع  ونـسـخـة عـن طـلـب الـتـحـكـيم أو المذكرة الجوابية، 

ويُحدّد مُهلةً للشخص الثالث المطلوب إدخاله لتقديم مذكرته في الموضوع.
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المادة (72)

المادة (73)

الدعوى المتقابلة
للمـحكـم أو هيئة الـتحكيـم -بـحسـب الأحوال- أن يصرح للمحتكم ضده بعد تقديم 
مـذكرتـه الـجوابية، أن يقدم دعوى متقابلة أو طلبات عارضة شرط ارتباطها بطلب 
التحكيـم، ولـه أن يـتمسك بالدفع بالمقاصة، كل ذلك شريطة أن يثبت الاختصاص 

للمحكم أو هيئة التحكيم.

يفصـل المـحكـم أو هـيئـة التـحكيـم-بحـسـب الأحـوال- في الدفوع المتعلقة بعدم 
الاختـصـاص، بـمـا فـي ذلك الـدفـوع النـاشـئة عـن عـــدم وجـود اتـفـاق الـتـحـكـيـم أو 

بطلانه.
ويعـد شـرط الـتـحكـيـم الـوارد فـي الـعقد اتفاقًا مستقلاًّ عن شروط العقد الأخرى، 

ولا يترتب على حكم التحكيم ببطلان العقد الأصلي بطلان شرط التحكيم.

المادة (74)

لطـرفـي المنـازعـة تـقـديـم كل أوجه دفـاعهـم ومـذكراتهم ومستنداتهم قبل غلق 
بـاب المـرافـعـة، ولـمـن يتـولى الـتحكيـم من تـلـقـاء نفـسـه أو بـنــاء عـلـى طـلـب أحـد 

الأطراف تقدير إعادة فتح باب المرافعة في أي وقت قبل صدور حكم التحكيم.
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المادة (75)

إذا لـم يبــادر أي مـن أطـراف  المـنــازعــة بـالاعـتـراض علـى أي مخـالفـة لهذه القـواعد، 
يعـد ذلك نـزولاً مـنـه عـن حـقـه فـي الاعتـراض، مـا لـم يثـبـت  أن عدم تقديم اعتراضه 

له ما يبرره وفقًا لتقدير المحكم أو هيئة التحكيم، بحسب الأحوال.

المادة (76)

إذا عـرضـت للمـحكـم أو هيئة الـتـحـكيـم -بـحـسـب الأحـوال- خـلال إجـراءات الـتـحـكـيــم  
م لها، أو اتخذت إجراءات  مسألـة تخـرج عـن ولايـتـهـا، أو طعـن بالتزوير في مستند قدِّ
جنائيــة عن تـزويـره أو عـن فعـل جنـائـي آخـر، يـجــوز وقـف إجـراءات الـتـحـكـيم متى كان 
الفصـل في تلك المسـائل لازمًا للفـصل في موضوع النزاع، ويترتب على ذلك وقف 

ميعاد إصدار حكم التحكيم.
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المادة (77)

المادة (78)

الفصل الخامس

حكم التحكيم
خذ حكم التـحـكيــم بالإجمـاع أو بـقـرار مـن الأغـلبـيـة فـي حـال كان اتـخـاذه مـن هيئة  يُتَّ
تحكيـم، وفـي حـال عـدم تـوفـر الأغـلبـيـة يكون بقرار من رئيس هيئة التحكيم  أو بقرار 

من المحكم بحسب الأحوال.  ويجب أن يشتمل الحكم التحكيمي على ما يأتي: 

قبل توقيـع الـمحكـم أو هيئة الـتحكـيـم -بحـسـب الأحوال- علـى القـرار، يحـال مشروع 
القرار إلى رئيس الغرفة المنظور أمامها النزاع، وله خلال ثلاثة أيام ما يأتي:

ويعتبـر عـدم رد رئيس الغـرفة المنظور أمامها النزاع على حكم التحكيم خلال المهلة 
المحددة موافقة منه على الحكم.

1- اسم المحكم أو  المحكمين الذين أصدروه.

أن يلفـت نظر المـحكـم أو هيئة الـتـحكـيم إلى إدخال تعديلات من الناحية الشكلية 
دون المسـاس بمـضـمـون القـرار، ويكـون رأيـه فـي هـذه الحـال غيـر ملـزم. ويتحمـل 

المحكم أو هيئة التحكيم -بحسب الأحوال- المسؤولية.

2- مكان وتاريخ إصداره.
3- أسماء الخصوم وصفاتهم، وأسماء وكلائهم إن وجدوا.

4- خلاصة ما أبداه الخصوم في وقائع وطلبات وأدلة مؤيدة لها.
5- أسباب الحكم ومنطوقه.

أن يلفـت نظـر المـحكـم أو هيئة الـتحكيـم  إلـى بعـض النقاط الأساسية والمتعلقة 
بمبـادئ قـانونيـة جـوهـرية، ويكون رأيه في هذه الحال غير ملزم. ويتحمل المحكم 

أو هيئة التحكيم -بحسب الأحوال- المسؤولية.
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المادة (79)

يجـب أن يكون حكـم التحكيم مُسببًا وإلا كان باطلاً، ويوقع المحكم وأعضاء هيئة 
التحكيـم -بحسـب الأحوال- علـى الحكـم، ويجـوز فـي حـال امتـنـاع أحـد أعضاء هيئة 
التحكيـم عـن التـوقيـع  إرفـاق أسبـابـه. وتصـدر النـسخـة الأصـلـيـة للحـكـم بـتـوقـيــــع 

الأغلبية.

المادة (80)

تُرسَـل إلـى كل طـرف نسخـة أصليـة مـن حكـم التحكيـم بعـد التوقيـع عليـها، ويبـلـغ 
ا ومُـلزمًا للأطراف، وغير  الحكـم مـن قبـل المـديـر التـنـفـيـذي، ويـكـون الـحـكـم نهـائيًّ

قابل للطعن عليه أمام أي جهة أخرى.

المادة (81)

ة وقوة الأمر  تحـوز أحـكـام الـمـحـكـمـيـن والأوامر الصادرة طبقًا لهذه القواعد حُجِيَّ
المقضي.

المادة (82)

تكون مداولات هيئة التحكيم سرية.
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المادة (83)

المادة (84)

الـمصــــالحـــــــة

تفسير حكم التحكيم

في أي وقـت من الأوقـات قبـل أو بعـد إحـالـة ملـف الـنـزاع إلى الهيئة الـتحكيميـة أو 
المحكـم الفـرد، يمكـن عـرض المصـالحـة على الأطراف، على أن يتم الإشارة إلى هذه 

المصالحة وتضمينها في الحُكم النهائي شرط اتفاق الأطراف على ذلك.

المادة (85)

تصحيح حكم التحكيم 
لهيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها أو أمرها من أخطاء مادية بحتة، كتابية، أو 
أحد  طلب  على  بناء  أو  نفسها،  تلقاء  من  تصدره،  بأمر  أو  بحكم  وذلك  حسابية، 
الخصوم، وتجري هيئة التحكيم التصحيح دون مرافعة، خلال أسبوع من تاريخ صدور 
هذا  مد  ولها  الأحوال،  بحسب  التصحيح،  طلب  إيداع  أو  الأمر،  أو  التحكيم،  حكم 
الميعاد إن رأت ضرورة لذلك. ويصدر حكم أو أمر التصحيح كتابة من هيئة التحكيم،

ويخطر به طرفي المنازعة. 

يجوز لكل طرف أن يطلب من هيئة التحكيم خلال خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه 
حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام ويجب على طالب 
بهذا المحكم  او  التحكيمية  والهيئة  الأخرى  الأطراف  أو  الطرف  إخطار  التفسير 

الطلب.
إذا رات هيئة التحكيم أن طلب التفسير له ما يبرره، تصدر حكماً تفسير كتابة خلال 
التفسير  حكم  ويعتبر  التفسير،  طلب  على  التعليق  ميعاد  انقضاء  تاريخ  من  أسبوع 

جزءاً لا يتجزأ من حكم التحكيم ومكملاً له.  
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المادة (86)

طلب إغفال حكم التحكيم
إذا أغفلـت هيئة التـحكيـم الحكم في بعض الطلبات، يجوز لكل طرف أن يطلب منها 
خلال خمسـة عشـر يـومًا مـن تـاريـخ تـسلـيمـه الأمر بإنـهاء الإجراءات أو حكم التحكيم، 
النـظـر فـي هـذا الطلـب والـحكـم فـيـه وذلك بـعـد إخـطار الطـرف أو الأطراف الأخرى 
والمـركـز بـهـذا الطلـب. ولهيئة التـحكيـم، دعـوة الطرف أو الأطراف الأخرى للرد على 

هذا الطلب خلال أسبوع من تاريخ الإخطار.
إذا رأت الهيئـة إجـابــة طالـب الإغفــال عـلـــى طلبـه، تـصـدر حـكـمـها في طلب الإغفال 
خلال خمـسـة عـشـر يومًا مـن تـاريـخ انقضـاء ميـعــاد الـرد علـى طلب إصدار الحكم في 

طلب الإغفال.

المادة (87)

الإجـراءات الـتحكيميـة وفقًا لـهذه القواعد تبقى سرية. يتعهد الأطراف والمُحكّمون 
ون مـن شهـودٍ ومـدير الجلسة والمركز وغيرهم، بعدم الإفصاح لأي شخص  والمَعـنيُّ
ثـالث عــن أيٍّ مــن الـوقــائع، أو أيّ مـعـلـومـة مـتـعلقة بـالنزاع أو الإجراءات التحكيمية 

دون موافقة الأطراف الكتابية.
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المادة (88)

الإجراءات الخاصة بالتحكيم أمام الغرفة الاستئنافية

طلب الاستئناف

الفصل السادس

يجوز استئناف القرارات الصادرة من الجهات الرياضية ولجانها وهيئاتها الداخلية أمام 
الغرفة الاستئنافية للمركز. 

المادة (89)

المادة (90)

تُستأنَف جميع القرارات الصادرة من الجهات الرياضية وهيئاتها أمـام المركز، شرط أن 
يكـون المُسـتأنِف قـد اسـتـنـفـد كل طـرق الطعـن الممكـنة والمتاحة أمام الاتحاد، أو 
اللجنـة أو الـجهـة الـريـاضيـة والـمنصـوص عـنهـا فـي أنظمـة هـذه الأخيـرة. كـما تختـص 
الغـرفـة الاستئنـافـية حـال وجـود مـشـارطـة أو شـرط تـحكيم أمام مركز تحكيم يقضي 

بإحالة النزاع إليها.

اسم وعنوان المستأنف ضده بالكامل.

على المستأنف أن يتقدم بطلب الاستئناف أمام المركز شرط أن يتضمن الطلب ما 
يلي:

نسخة عن القرار المستأنف.

طلبات المستأنف.
تسمية محكم من القائمة المعتمدة لدى المركز، إلا في حالة اتفاق أطراف النزاع 

على حل النزاع بواسطة محكم واحد من القائمة.

-3
-4
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المادة (91)

المادة (92)

في حــال لـم يلتـزم الـمسـتأنـف بـالمتـطلبـات المـشـار إلـيهـا أعـلاه عـنـد تــقـديـم طلـب 
الاستئنـاف، يـقـوم المدير التنفيذي بإعطاء مهلة إضافية لاستكمال النواقص، وفي 
حـال انـقضـاء الـمهلـة مـن غيـر اسـتكمـال الـنـواقـص؛ يُعتـبــر الاستئنـاف بحكـم المُلغَى 

والمُتراجَع عنه.

مهلة الاستئناف
فـي غيـاب أي نـص صريح في أنظمة الجهات الرياضية أو في أي اتفاق سابق، تكون 
استئنافه.  مهلة الاستـئنـاف وسداد رسومه (21) يومًا من تـاريخ استلام الـقرار المراد

المادة (93)

يُردُّ أيُّ طلب استئناف وارد خارج المهلة المذكورة في المادة (92) أعلاه.

نسخـة مـن الشـرط التـحكيـمـي أو مـشـارطـة التـحكيـم الخـاصـة التـي بـموجبها أحيل 
النــزاع إلـى الـمـركــز، أو أي مـسـتـنـد آخـر ، أو قـرار هيئة ريـاضـيــة يكـون من اختصاص 

المركز النظر في استئناف القرارات الصادرة منه.

ما يفيـد استيفاء سداد الرسوم على طلب الاستئناف وفقًا لهذه القواعد، والتي 
يجب تسديدها عند تقديم الطلب وخلال مدة الاستئناف القانونية.

-5

-6
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الوقائع. -1
-2
-3

المادة (94)

المادة (95)

المادة (96)

مذكرة الاستئناف

يتـم النظـر بـالاستئناف من قِبل هيئة محكمين مؤلفة من (3) محكمين، إلا إذا قدم 
المستأنِف ما يفيد اتفاق أطراف النزاع على أن ينظر الاستئنافَ مُحكّمٌ فرد.

من الممكـن أن يكتـفـي المسـتأنِـف بـطلـب الاسـتئنـاف المقـدم أصـلاً (إذا مـا تـضمـن 
التفاصيـل الكافـيـة)، ولكـن علـى المـستـأنِف أن يـبـلـغ المـديـر التنفيـذي ضمـن المهلـة 
المشـار إليهـا فـي المـادة (92) كحـد أقصـى باكتفائه بطلب الاستئناف، والطلب من 

مكتب المدير التنفيذي اعتبار طلب الاستئناف بمنزلة مذكرة استئناف.

يودع مكتب  أن  المستأنف  على  الاستئناف،  تقديم طلب  تاريخ  من  أيام   (10) بعد 
المدير التنفيذي مذكرة تتضمن:

أسباب الاستئناف مع شرح لها.
المستندات والمرفقات المعززة للاستئناف.

أي وسيلة إثبات ينوي المستأنِف الاستناد إليها. -4
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المادة (97)

المادة (98)

المادة (99)

في حال انـقضاء المهلة المشار إلـيها أعـلاه في المـادة (92) دون الـتـقدم بـمــذكــرة 
اسـتـئنــاف أو مـا يـفـيــد بــاكـتـفـاء الـمــسـتأنــف بــطلــب الاسـتئنــاف واعـتــبـــاره مـذكـرة 

استئنافية، اعتُبر الطلب المقدم بمثابة المُلغَى والمُتراجَع عنه حُكمًا.

اسم الشاهد أو الشهود المراد الاستماع إلى شهادتهم مع ملخص عن الشهادة 
المَنوِيِّ إعطاؤها.

يلتزم المستأنِف بذكر الآتي في مذكرته:

-1

اسم الخبير أو الخبراء المنوي الاستعانة بهم ومجال اختصاصهم. -2

أي شخص آخر يود الاستماع إليه، إضافة إلى أي وسيلة إثبات أخرى ينوي اللجوء 
إليها.

في حال وجود شهادة خطية من أي شاهد يجب أن ترفق مع مذكرة الاستئناف إلا 
إذا قرر رئيس الهيئة/المحكم الواحد خلاف ذلك.

يجـب أن يـكـون طلـب الاسـتئنـاف وكل الـلـوائح والـمـذكرات والمستندات التي ينوي 
المـسـتــأنــف إيــداعـهـا ملـف الـمـنـازعـة، مـطابـقـة لـعـدد الأطـراف الأخـرى فـي الـنــزاع 
(المـسـتـأنـف ضـده، الـمـحــكــمـيــن، الـمــديــر الـتـنـفـيـذي، وأيّ طـرف آخـر إن وُجـد، مثـل 

ا في النزاع). المتدخل انضماميًّ
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المادة (100)

في حـالـة عـدم الامتـثـال إلى هذه القاعدة الإجرائية وتم إيداع الملف بعددٍ أقل من 
النسـخ التـي ينـبغـي إيـداعـها، فـإنـه لن يتـم النظـر بـالقـضيـة وتـتـوقف الإجراءات لحين 

استكمالها والامتثال إلى هذه القاعدة.

المادة (101)

إذا لـم يَقُـم المـستـأنِف الـذي لم يمتثل إلى هذه القاعدة بتصحيح الوضع خلال (15) 
ا مـن المـسـتـنـدات الـمشـار إلـيهـا أعـلاه، يحـق لـرئيـس هيــئة  يـومًا مـن تـاريـخ إيـداعـه أيًّ
التحكيـم/المحكـم الـواحـد أو رئيـس الغـرفـة الاسـتئنافيـة (في حـال غياب رئيس هيئة 
التحكيـم/المـحكـم الـواحـد) أن يـشطـب الـمنـازعـة مـن سجـل المنـازعـات العـالقة ويرد 
طـلـب الاسـتـئنـاف، مـع تـحـميـل الـمـسـتأنـف الـذي تـسـبـب بشـطـب المنازعة الرسوم 

والنفقات كافة بما فيها التعويض للمحكمين.

المادة (102)

إذا كان الاسـتئنـاف ظاهـرًا عـدم اخـتـصـاص الغـرفـة الاسـتئنـافـيـة بـنـظـره، فـإن لهـا أن 
تـصـدر قـرارًا بعـدم اخـتصـاص الغـرفـة الاسـتئنافـيـة بنظره. وحال اختصاصها يجب على 
رئيـسـها أن يـخـطـر الـمـديـر الـتـنـفـيـذي، لـيـقـوم بتبـلـيـغ الـمـسـتأنَف ضـدّه بـالاسـتئنـاف 

المرفوع ضده خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الاستئناف.
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أن يلفـت نـظـر الـهيـئـة أو الـمـحـكـم إلى إدخال تعديلات من الناحية الشكلية فقط 
دون المسـاس بـمـضـمـون القـرار، ويكـون رأيـه فـي هـذه الـحال غيـر مـلزم، وتتحمل 

هيئة التحكيم المسؤولية.

المادة (103)

المادة (104)

على المستأنف ضده خلال عشرة أيام من تاريخ استلام مذكرة الاستئناف، أن يجيب 
على غرفة الاستئناف، وعليه تقديم مذكرة جوابية تتضمن الآتي:

يكـون الـفـصــل فـي طـلـب وقـف الـتنـفيـذ لـهيئة التحكيم، وفي حال لم يتم تشكيلها 
وكان هنـاك ضـرر حـالٌّ وجـسيـم يخـشـى مـعـه تعذر إعادة الحـال إلى ما كان عليه حـال 
إلغـاء قـرار الاسـتئنـاف، يكـون لـرئيـس الـغرفـة الاسـتئنـافيـة سلطــة الفصـل في طلب 

وقف التنفيذ.

يصـدر حكـم الاسـتئنـاف بـالأغـلـبـيـة، ويـجـب أن يصـدر الحكم وفقًا لما ورد في المادة 
(79)، وقـبـل تـوقـيـع هـيئــة الـتـحـكـيـم علـى الـحـكـم يحـال مـشـروع الـحـكـم إلـى رئيـس 

الغرفة الاستئنافية المنظور أمامها النزاع  الذي يمكن له خلال ثلاثة أيام: 

وإذا لـم يقـدم المـستأنـف ضـده الإجـابـة المطلـوبـــة وفقًا لهذه المادة، يمكن لغرفة 
الاسـتئناف أن تأمر بالاستمرار في إجراءات التحكيم والبدء في إجراءات تشكيل هيئة 

التحكيم.

ملخص دفاعه وأسانيده القانونية.  -1
أي دفاع متعلق بعدم اختصاص المركز. -2

أي طلبات متقابلة. -3
أدلة الإثبات التي يستند إليها. -4

أسماء الشهود وشهادتهم المتوقعة. -5
أسماء الخبراء وموضوع الخبرة. -6
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المادة (105)

ويمـكـن له لفت نظـر هيئة الـتحكيـم أو المحكـم الفرد إلى بعض النقاط الأساسية 
والـمـتـعلـقـة بـمـبـادئ قـانـونـيـة جـوهـريـة، ويـكـون رأيـه فـي هـذه الحـال غـيـر ملـزم، 

وتتحمل هيئة التحكيم المسؤولية.

يـجـب إبــلاغ حـكـم الاسـتـئنــاف إلـى الأطــراف خـلال خـمــســـة أيـــام مـن تــاريــخ صــدور 
الحـكـم. ويـمـكــن لـرئيـس غـرفـة الاستئنـاف تـمـديـد المهلـة إذا ما طلب رئيس الهيئة 
بًا طلبه. ويجوز لمكتب المدير التنفيذي نشر  التحكيميـة أو المحكم الواحد ذلك مُسبِّ
الحكـم الصـادر أو جـزء منـه أو الإعـلان عنـه بخـبـر صحفي، ما لم تكن الأطراف اتفقت 

ا. على اعتبار التحكيم سريًّ

المادة (106)

لا يَقـبـل الـحـكمُ الصـادر مـن الغـرفـة الاسـتئنـافية عن الهيئة التحكيمية أي طريق من 
ا وملزمًا للطرفين واجبًا تنفيذه.  طرق الطعن، ويكون الحكم نهائيًّ

المادة (107)

تـطـبـق علـى جميــع إجـراءات الاسـتـئنـاف الـتـي لـم يَرِدْ فـيــهـا نـص خــاص فـي الفـصـل 
السـادس من تـلك الـقـواعد، الإجراءات الواردة في الفصل الثاني والثالث والرابع من 

تلك القواعد.

ويعتبر عدم رد رئيس الغرفة المنظور أمامها النزاع على حكم التحكيم خلال المهلة 
المحددة موافقة منه على الحكم. 

-2
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المادة (108)

المادة (109)

المادة (110)

عنـد تـشـكـيـل الـهيئـة الـتـحـكـيـمـيـة يـحدد المـركـز الرسوم التي يجب أن تُدفَع مُقدمًا، 
د مـن قـبـل  إضـافـة إلـى أتـعـاب هيئـة التـحـكـيـم وفـقًا للمـادة (112)، ويـجــب أن تُـسـدَّ
الأطـراف. وفـي جمـيـع الأحوال تعتبر هذه الرسوم (التسجيل – الإدارية) نهائية وغير 

قابلة للاسترداد. 

فـي حـال لـم يسـدد طـرف مـا المنوط به من مقدم الرسوم، يمكن للطرف الثاني أن 
يحـل محلـه ويسـدد مـقـدم الـمـصـاريـف، وفـي حـال عــدم تـسـديـد الـمـصــاريف ضـمـن 
المهلة المحددة من مكتب المدير التنفيذي، يعتبر طلب التحكيم/الاستئناف بمثابة 
الملـغـى وكأنه تـم الـرجـوع عنه، وعلى مكتب المدير التنفيذي إنهاء إجراءات التحكيم 

المتعلقة بهذا النزاع.

كـل طـرف يـتــحـمـل الـمـنـوط بــه مـن رســوم وأتـعـاب ومـصــاريـف الـخـبــراء والــشـهـود 
والمـتـرجمـيـن الـذيـن يـسـتـعـيـن بـهـم خـلال الـسـيـر بإجـراءات التحكيم.

المادة (111)

يقـوم مـكـتـب الـمدير التنفيذي عند الانتهاء من الإجراءات بتحديد الرسوم والنفقات 
التالية، والتي يجب أن تسدد من الطرف الذي ألزمه حكم التحكيم.

الباب الرابع

الرسوم والأتعاب
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يتم سداد الرسوم التالية عند طلب التحكيم/الاستئناف وفق التالي: 

م عند طلب التحكيم/الاستئناف.  أولاً: رسم التسجيل 1000 درهم تُقدَّ

ثانيًا: الرسوم الإدارية للمنازعات تُسدّد وفقًا للآتي: 

من صفر إلى 100 ألف درهم، الرسوم الإدارية 5000 درهم. 

المادة (112)
الرسوم الإدارية

الرسوم والأتعاب

-1
من 100,001 إلى 300 ألف درهم، الرسوم الإدارية 10000 درهم.  -2
من 300,001 إلى 500 ألف درهم، الرسوم الإدارية 20000 درهم.  -3

من 500,001 إلى مليون درهم، الرسوم الإدارية 30000 درهم.  -4
درهم لأول  الإدارية 50000  الرسوم  ذلك،  ما فوق  إلى  درهم  من 1,000,001 

مليون درهم + 1,5 % فيما زاد عن المليون درهم.
-5

تـة لـنـظـر دعـوى ثالثًا: رسـوم قيــد المــحـكـم الخــارجـي 200,000 درهــم بـصــورة مـؤقَّ
        تحكيمية واحدة. 
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درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم 2,5001,000

2,000

3,000

5,000

10,000

5,000

7,500

10,000

من %1.5
المطالبة قيمة 

الجلسة أتعاب مدير  الموفق أتعاب 

يستحق المُحكّمون والمُوفّقون ومديرو الجلسات الأتعاب الواردة في الجدول أدناه 
وفي جميع الأحوال بمجرد التوقيع على وثيقة التحكيم من الأطراف وفق التالي: 

وفي جميع الأحوال يجب ألاَّ تقل أتعاب المحكم في هيئة التحكيم عن 2500 درهم 
في حال كانت هيئة التحكيم ثلاثية.

المادة (113)
أتعاب الموفقين والمحكمين

ومديري الجلسات 

لمبلغ الهيئةا أتعاب 

درهم 5,000

7,500

10,000

15,000

%3

من صفر إلى 100 ألف درهم

من 100,001 إلى 300 
ألف درهم

من 300,001 إلى 500 
ألف درهم

من 500,001 إلى 
مليون درهم    

من 1,000,001 درهم فأكثر

درهم

درهم

درهم

من قيمة 

المطالبة
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تُستحَق رسـوم إداريـة عـن المنـازعـات المتـعلـقـة بشـؤون اكتساب عضوية الاتحادات 
الريـاضـيـة، والـمـنـازعـات الـمـتـعـلـقـة بالتـرشـح والانتخاب في مجالس الإدارة بالجهات 
الريـاضـيـة، والـدعـاوى غـيـر مـقـدرة الـقيـمة كما هو وارد في الفقرة 1 من البند (ثانيًا) 

من المادة (112).

تقـرر الهيـئة الـتحكيـميــة مـصـاريـف أتعـاب المحـاماة التي تمثل الحد الأقصى الواجب 
لـها الـطـرف الـمـقـضـي ضــده -وهـي لا تـمـثــل الـمـصــاريــف أو  ســداده، والـذي يـتـحـمَّ
الأتعـاب الحـقـيـقية التي أنفقها الطرف المقضي لصالحه، ولا تمثل الأتعاب الفعلية 

التي يتفق عليها الوكيل مع الأطراف- وفقًا للجدول التالي بيانه: 

يصدر قرار من الرئيس بتحديد نسبة الفوائد القانونية.

المادة (114)

المادة (115)

الحد الأقصى لأتعاب المحاماة والفوائد القانونية 

قيمة النزاع

3,000من صفر إلى 100,000

4,500
6,000
9,000

% 0.5

من 100,001 إلى 300,000
من 300,001 إلى 500,000

من 500,001 إلى مليون

من 1,000,001 فأكثر

الحد الأقصى

درهم

درهم
درهم
درهم
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يعد المجلس الجهة المختصة في تفسير أي اختلاف قد يقع في تفسير أي مادة من 
ا. مواد هذه القواعد الإجرائية، ويعتبر قراره في ذلك نهائيًّ

يجوز تعديل هذه القواعد الإجرائية بقرار من المجلس وفقًا لأحكام النظام الأساسي 
للمركز.

المادة (116)

المادة (117)

جهات  كافة  وعلى  نشرها،  تاريخ  من  اعتبارًا  الإجرائية  القواعد  هذه  بأحكام  يُعمَل 
الاختصاص ذات الصلة الالتزام بأحكامها. 

المادة (118)

الباب الخامس
الأحكام الختامية 

تفسير القواعد الإجرائية
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تمت المصادقة على إصدار القواعد الإجرائية من قبل مجلس

 التحكيم الرياضي بجلسته المنعقدة رقم (3) لسنة 2023

بتاريخ 20/09/2023 في إمارة دبي 

دولة الإمارات العربية المتحدة 

بحضور أعضاء مجلس التحكيم الرياضي .

وقرر العمل بأحكامها من تاريخ 25/10/2023 واعتبارها القانون 

الخاص لعمل مركز الإمارات للتحكيم الرياضي فيما يتعلق

بأعمال التوفيق والتحكيم للمنازعات الرياضية التي

يختص بنظرها المركز ويلغى أي نظام أو

لائحة تتعارض مع أحكام هذه القواعد.

مركز الإمارات للتحكيم الرياضي

دولة الإمارات العربية المتحدة

الاعتماد




